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  المستخلص

لم يحدد قانون أصول المحاكمات الأردني بشكل واضح وصريح الحدود التـي            
تلتزم بها محكمة الإستئناف عند نظرها لدعوى الإستئناف كما فعلت بعض القوانين            

طى القانون لمحكمة الإستئناف الحق بعدم التقيد بالأسـباب         العربية، فمن ناحية أع   
الواردة في لائحة الإستئناف، ومن ناحية أخرى منح لها الحق بالسماح للخـصوم             
تقديم أسباب جديدة غير تلك الواردة في لائحة الإستئناف، ومن ناحية ثالثة منحهـا              

 حـين أن    الحق بسماع بينات جديدة ضمن محددات وشروط معينة،كل ذلـك فـي           
المشرع الأردني أوجب ضرورة إيراد أسـباب واضـحة ومحـددة فـي لائحـة               
الإستئناف، وفي هذا البحث سنحاول تسليط الضوء على المنهج الذي سلكه المشرع            
الأردني في تحديده لصلاحيات محكمة الإستئناف عند نظر النزاع أمامهـا، فهـل             

ديد، وهل أن المحكمة مقيـدة      تنظر الدعوى التي سبق لمحكمة البداية نظرها من ج        
بحدود الأمور والوقائع المطلوب البحث فيها أم أنها تبحث كامل الـدعوى، وهـل              
صحيحاً أن الدعوى تنتقل لمحكمة الإستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل الفـصل             
بها من محكمة الدرجة الأولى، كما هو مسلك المشرع والقضاء في بعض الـدول              

  .العربية المجاورة
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  : مقدمة
مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأصولية الهامة في قـوانين أصـول             
المحاكمات والمرافعات، والطعن في الأحكام هي وسيلة تطبيق هذا المبدأ، وهي في       

 والمعدل بالقانون   )١(١٩٨٨ لسنة   ٢٤قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم       
، "الاسـتئناف "طرق طعن عادية وهي     : مين تنقسم إلى قس   )٢(٢٠٠١ لسنة   ١٤رقم  

  ".إعادة المحاكمة واعتراض الغير والتمييز"وطرق طعن غير عادية وهي 
طريق عادي للطعن في الأحكـام، يقدمـه        : "والاستئناف كما يعرفه أحدهم هو    

الطرف الذي صدر الحكم كلياً أو جزئياً لغير صالحه، أمام محكمة أعلى درجة من              
  .)٣("بهدف إصلاح ما شابه من خطأ وبالتالي تعديله أو إلغائهتلك التي أصدرته، 

طريق الطعن العادي في أحكام محاكم الدرجة الأولى أمـام          : "خر بأنه آوعرفه  
كمـا عرفتـه المـادة        ، )٤("بغرض مراجعتها ) محاكم الدرجة الثانية  (محاكم أعلى   

 طعن عادي فـي  طريق: "من قانون المرافعات المدنية الفرنسي الجديد بأنه     ) ٥٤٢(
الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، يرفع إلى محكمة أعلى درجـة هـي              

  ".محاكم الدرجة الثانية بهدف تعديل الحكم أو إلغائه
إذاً، الاستئناف هو الوسيلة العملية لتحقيق مبدأ التقاضي على درجتين، إذ يهدف  

مرة ثانية أمـام محكمـة      إلى نظر القضية التي نظرت أمام محكمة الدرجة الأولى          
الاستئناف، حيث يدعي المستأنف أن محكمة الدرجة الأولى لم تحسن الفصل فـي             

أن تعيد الفصل فيهـا     ) محكمة الاستئناف (دعواه ويطلب من محكمة الدرجة الثانية       
لتصلح ما شاب الحكم المستأنف من أخطاء ولهذا فإن موضوع خصومة الاستئناف            

 درجة، فالاستئناف ينقل موضوع النـزاع مـن         هو موضوع خصومة محكمة أول    
محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد، وهـذا مـا               

  ".بالأثر الناقل للاستئناف"يعرف 
من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على       ) ١٨٠/١(وقد نصت المادة    

 أصـدرت  قلم المحكمة التـي      إلى عليهم   المستأنف بعدد   الاستئنافتقدم لائحة   :"أنه
 المحكمـة   إلـى  التبليغـات    إجراء الدعوى بعد    أوراق لترفعه مع    المستأنفالحكم  

، وبذلك فإن ضم ملف القضية أمام محكمة الدرجة الأولى إلى ملف            "إليها المستأنف
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القضية الاستئنافية هو الوسيلة الإجرائية التي تحقق هذا الأثر الناقـل أو الناشـر              
  .فللاستئنا

وقد نصت أغلب التشريعات الأصولية المقارنة على الأثر الناقـل للاسـتئناف            
ولم نجد في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني نظيـراً لهـذه             ،   )٥(صراحةً

النصوص، ولم يضع المشرع الأردني قواعـد محـددة ترسـم حـدود القـضية               
نطاق الأثر الناقل للاستئناف الاستئنافية، إلا أنه أورد مجموعة من القواعد المحددة ل 

  .والدالة على أخذ المشرع الأردني به، والتي سنتناول بيانها في متن هذا البحث
هل يترتب على الأثر الناقل للاسـتئناف نقـل    ومن هنا تثور جملة تساؤلات،

الدعوى بحالتها إلى محكمة الاستئناف وبذات النطاق أم أن لمحكمة الاستئناف كامل 
ند نظر الدعوى المستأنفة فتنظرها بطلبات جديـدة وبينـات جديـدة      الصلاحيات ع 

ودفوع جديدة؟ وهل للأثر الناقل للاستئناف مطلق النشر والنقل للقضية المستأنفة أم            
له محددات قانونية تحد منه؟ وما مدى امتداد الأثر الناقل للاستئناف إلى عناصـر              

ل امتداد الأثر الناقل للاسـتئناف      الدعوى المستأنفة جميعها وتقدير أدلتها؟ وهل يص      
إلى تصحيح الأخطاء المادية التي شابت حكم محكمة الدرجة الأولى؟ وبمعنى أكثر            

  . التي تلتزم او لا تلتزم بها محكمة الاستئناف عند نظرها للدعوىالحدودما هي 
هذه التساؤلات جميعها ستكون مدار البحث والتفصيل في هذه الدراسـة مـن             

  : متتالين، وفق التقسيم التاليخلال مبحثين 

الأثر الناقل للاستئناف مجاله نقل الدعوى بحالتها إلى محكمة : المبحث الأول

  .الاستئناف

  .الأثر الناقل للاستئناف محدداته وامتداده: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  الأثر الناقل للاستئناف مجاله نقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الاستئناف

 القضية الاستئنافية هي ذات القضية التي صدر فيها حكـم أول درجـة،              تعتبر
وبذلك تكون خصومة الاسـتئناف اسـتمراراً لخـصومة أول درجـة، فلمحكمـة              
الاستئناف السلطة الكاملة التي كانت لمحكمة درجة أولى فهي محكمـة موضـوع             

 سـقط   كذلك  وللخصوم ذات السلطة التي كانت لهم في محكمة درجة أولى إلا ما             
منها، ولذلك يمكن أن يختلف حكم محكمة الاستئناف عن حكـم محكمـة الدرجـة               
الأولى، دون أن يعني ذلك أن حكم محكمة الدرجة الأولى كان على خطأ، ذلك لأن               
المحكمة الاستئنافية تنظر القضية من جديد على أساس ما عرض على محكمة أول             

ن للاستئناف أثراً ناقلاً مجاله نقل      درجة وما لم يعرض عليها، وهذا ما يعبر عنه بأ         
  .الدعوى بحالتها إلى محكمة الاستئناف

  : تقتضي الدراسة هنا تناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين

  .محكمة الاستئناف تنظر نفس القضية المستأنفة: المطلب الأول
لا تقتصر وظيفة محكمة الاستئناف على مراقبة الحكم المستأنف مـن حيـث             

لامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقـل موضـوع    س
 طرحـه   وإعـادة النزاع ذاته وبحدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية،          

عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه لتقول كلمتها فيه بقضاءٍ مـسبب               
  . )٦(السواءيواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية على 

ولبيان مضمون أن محكمة الاستئناف تنظر نفس القضية المستأنفة، لا بد مـن             
  : تناول هذا المطلب من خلال الفروع التالية

البينات المقدمة في محكمة الدرجة الأولى لها نفس القوة أمام : الفرع الأول

  محكمة الاستئناف
جة هـي التـي تنظرهـا       ما دام أن القضية ذاتها التي صدر فيها حكم أول در          

محكمة الاستئناف، فإن البينات التي جمعتها محكمة الدرجة الأولى تبقى بنفس القوة            
 أمام محكمة الدرجـة     المقدمةأمام محكمة الاستئناف، فتعتبر جميع الأدلة والأسانيد        

  .)٧(الأولى مقدمة أيضاً أمام المحكمة الاستئنافية
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مـن قـانون أصـول      ) ٢٢٧ (وذلك ما نصت عليه بصراحة النص، المـادة       
وتعديلاتـه عنـدما      )٨(١٩٥٢ لـسنة    ٤٢المحاكمات الحقوقية الأردني الملغي رقم      

 الإضـافية  هذا الفصل فيما يتعلق بقبول البينات        أحكاممع مراعاة   :"نصت على أنه  
 الصادرة  والإقراراتيفصل في الاستئناف بناء على المرافعات التي قدمها الفريقان          

، "  كما هو مدرج في ضبط القضيةالأصليةالتي قدماها في المحكمة منهما والبينات 
مثـل  بينما خلا قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني الجديد من أي إشارة إلى             

مـن الأصـول   ) ١٨٨( من نص المادة استخلاصههذا النص، وإن كان ذلك يمكن    
  .)٩(المدنية

 في ظـل قـانون أصـول        وهذا ما قضت به محكمة التمييز الأردنية الموقرة       
) ٢٢٣(من المادة   ) ب  /١( الفقرة   إن: "المحاكمات الحقوقية الملغي، حين قررت أنه     

 إحـضار  لمحكمة الاسـتئناف     أجازت المحاكمات الحقوقية التي     أصولمن قانون   
، خرآ داع جوهري    لأي أوشاهد لسماع شهادته كي تتمكن من الفصل في الدعوى          

 ، وإنمـا  هذا الـشاهد   أقوال بينة ضد ما ورد في        تستمع أنلا توجب على المحكمة     
ات التي قدمها الفريقان والبينات التي قدماها       عتفصل في الاستئناف بناء على المراف     

) ٢٢٧( كما هو مدرج في ضبط القضية وذلك عملا بالمـادة            الأصليةفي المحكمة   
  .)١٠(" المحاكمات الحقوقيةأصولمن قانون 

قاء أن يقدموا بينات إضافية كـان فـي إمكـانهم           لذا فالأصل أنه لا يجوز للفر     
 إلا على سبيل الاسـتثناء، سـنداً للمـادة          ،إبرازها لدى المحكمة المستأنف حكمها    

من قانون أصول المحاكمات المدنية، والتي سنتناول بيانها في الفرع الثالث           ) ١٨٥(
  . من المطلب الثاني من هذا المبحث

 الإثبات التي استهلكت أمام محكمة الدرجة لا يجوز إعادة أدلة: الفرع الثاني

  .الأولى مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف
 تم إستعمالها أمام محكمة درجة أولى       التيمن المسلم به فقهاً وقضاءً أن الأدلة        

لا يجوز بأي حال العودة إلى التمسك بها أمام محكمة الاستئناف، فلا يقبل توجيـه               
خصم الذي سبق وإن وجهت إليـه ذات اليمـين أمـام            اليمين الحاسمة ثانية إلى ال    

محكمة الدرجة الأولى أياً كانت الأسباب، ويكون حلف اليمين أمام محكمة الدرجة            
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 وتطبيقاً لذلك؛ قـضت محكمـة التمييـز         ،)١١(الأولى حاسم للنزاع من هذه الناحية     
قيمة الكمبيالة   مدين للمدعي ب   بأنه المدعى عليه    أنكر إذا: "الأردنية في قرار لها بأنه    

 لمعـاملات  الأمانة يحفظها على سبيل    أنوانه سدد قيمتها وسلمها للمدعي من اجل        
 فـي   كـاذب  غير   بأنهتجارية بينه وبين طرف ثالث وطلب توجيه اليمين الحاسمة          

فان حلف المدعي لليمين حسب الصيغة التي قررتها المحكمة يحكم النزاع           . قراره  
 والأتعـاب المدعى عليه بالمبلغ المدعى به والرسـوم  ويكون الحكم القاضي بإلزام     

  .)١٢("متفقا والقانون
 اثبت المدعي انشغال ذمـة      إذا:" وفي حكم آخر لها قضت ذات المحكمة بأنه        

 عليه بالمبلغ المدعى به بموجب سند خطي فلا وجه لتحليف المدعي اليمين             المدعى
 محكمـة   وإصـرار ئز  الحاسمة ويكون توجيه اليمين الحاسمة للمدعي غيـر جـا         

الاستئناف على قرارها السابق المنقوض في عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة في            
   .")١٣(للقانونمحله وموافقا 

يبقى للسقوط ذات الأثر الذي تحقق أمام محكمة الدرجة الأولى أمام : الفرع الثالث

  ".وجوب احترام قاعدة ترتيب الدفوع"محكمة الاستئناف
منـه  ) ١١٢-١٠٩( المحاكمات المدنية الأردنية في المواد       أورد قانون أصول  

قاعدة لترتيب الدفوع وجب على أي من الفرقاء عند التمسك بأي دفع مراعاتهـا،              
فإذا لم يحترم أحد الفرقاء قاعدة تريب الدفوع وسقط حقه في إبداء دفع من الدفوع               

فإن هـذا الـسقوط     من قانون الأصول المدنية،     ) ١٠٩(كالدفوع الواردة في المادة     
الذي تحقق أمام محكمة الدرجة الأولى يبقى له ذات الأثر أمام محكمـة الدرجـة               
الثانية فلا يحق للخصم إثارة هذا الدفع مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف، ولو كان              

) ١١٠/١(، سنداً للمادة    )١٤( الاستئناف محكمةذلك قبل الدخول بأساس الدعوى أمام       
  .)١٥(مدنيةمن قانون الأصول ال

أن أحكام الفقرة   : " في حكم لها بأنه    الأردنيةوتطبيقاً لذلك قررت محكمة التمييز      
 من قانون أصول المحاكمات المدنيـة وان أوجبـت علـى      ١٠٩الأولى من المادة    
 جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة إلا أنها استثنت في الفقـرة            االخصوم أن يبينو  

 التعرض لموضوع الدعوى الحكم بالدفوع، وأولهـا        الثانية أن يطلب الخصوم وقبل    
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 المكاني الذي يتوجب إثارته قبل أي دفع أخـر وإلا سـقط             الاختصاصالدفع بعدم   
الحق فيه، وعليه فان إثارة المستأنف في السبب الثاني من أسباب الاسـتئناف انـه     

والدفوع، حرم من تقديم دفوعه وبيناته ويطلب إتاحة الفرصة له لتقديم هذه البينات             
وأثار في السبب الثالث عدم الاختصاص المكاني وكرر أمام محكمة الاستئناف ما            
جاء بلائحة الاستئناف مما يعتبر دخولا منه في موضوع الدعوى ويعتبر بالتـالي             

  . )١٦(مانعا من إثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني

ات إضافية أمام الأصل عدم جواز تقديم طلبات جديدة أو بين: المطلب الثاني

  .محكمة الاستئناف
 مبدأ أن الأثر الناقـل للاسـتئناف لا         درجتينمن مقتضيات مبدأ التقاضي على      

ينقل إلى المحكمة الاستئنافية إلا ما استنفذت محكمة الدرجة الأولى ولايتها بشأنه،            
لذا لا يجوز أن يطرح على المحكمة الاستئنافية طلباً لم يسبق عرضه على محكمة              

رجة الأولى، فالطلب الجديد في الاستئناف تنقصه خصومة أول درجة، فالقضية           الد
  .في الاستئناف يجب أن تكون ذات القضية في محكمة أول درجة

 المقارنة علـى الـنص عليـه        التشريعاتوهذا المبدأ التقليدي تحرص بعض      
ت من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري نص      ) ٢٣٥/١(صراحةً فالمادة   

لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقـاء نفـسها            :"على أنه 
، على اعتبار أن الطلبات الجديدة أمام محكمـة الاسـتئناف تمـس     ")١٧(بعدم قبولها 

الأولى، رؤية الدعوى على درجتين إعمالاً لمبدأ التقاضي على         : قاعدتين أساسيتين 
يدة أمام محكمة الدرجة الثانية فيه إخلالاً بهـذا         درجتين، والسماح بإبداء طلبات جد    

المبدأ الذي يعد من النظام العام ولا يجوز مخالفته، والثانية، أن القضية لا توضـع               
إلا بعد رؤيتها لدى محكمـة الدرجـة        " الاستئنافية"تحت يد محكمة الدرجة الثانية      

 غير المتـصور    الأولى، فالاستئناف هو تجريح لحكم محكمة الدرجة الأولى، ومن        
  .)١٨(أن ينسب الخطأ إلى قاضٍ  في أمر لم يعرض عليه وبالتالي لم يفصل فيه

  :  تناوله من خلال الفروع التاليةالمطلبويقتضي هذا 
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  الطلبات المقدمة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف: الفرع الأول
الأشـخاص أو   " هو ذلك الطلب الذي يختلف في أحد عناصـره           الجديدالطلب  

عن الطلب الذي تم تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى قبل إصدار           " المحل أو السبب  
الحكم بالقضية، ولم يورد المشرع الأردني سواء في قانون أصـول المحاكمـات             
الحقوقية الملغي أو في قانون أصول المحاكمات المدنية الحالي نصاً يعالج مـسألة             

حكمة التمييز الأردنية، تمشياً مـع المبـدأ        الطلبات الجديدة في الاستئناف، إلا أن م      
السابق استقرت على رفض طلبات إدخال الخـصوم أو تـدخلهم فـي المرحلـة               

لا يجوز إدخـال خـصوم أو       :"الاستئنافية، حيث ذهبت في أحد قراراتها إلى القول       
تدخلهم في المرحلة الاستئنافية لغير أطراف خصومة الدرجة الأولى، لأن مثل هذا            

وت على الخصوم درجة من درجات المحاكمة وفقاً لمـا اسـتقر عليـه              التدخل يف 
   ".)١٩(الاجتهاد

 إدخـال طلـب   : "وكذلك ذهبت محكمة التمييز الأردنية في قرار أخر لها بأنه         
 والتمديدات الكهربائية كمدعى عليه في الـدعوى        الأعمالمقاول  ،  الشخص الثالث 

 وفـاة   أن إلـى ائع القضية تشير     وق أن إلى المقامة على صاحب المشروع، استناداً    
 مثل هذا الطلب    أن إلاعامل النجارة حصلت نتيجة الصعقة الكهربائية له ما يبرره،          

 محكمة الاستئناف   أمام المحكمة البدائية وليس     أمام يكون   أن يتوجب   إذغير مقبول   
  .")٢٠(لأن من شأن قبول الطلب حرمان الشخص الثالث درجة من درجات المحاكمة

ن هذا هو الحال في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنـي، فـإن             وإذا كا 
 يختلف في القانون المقارن، فالمشرع الفرنسي والمصري يستثني من هـذه            الأمر

القاعدة ما كان تابعاً للدعوى الأصلية كالأرباح والأجور والمرتبات والفوائد وسائر           
دائي أو بعـد تقـديم الطلبـات        الملحقات التي استحقتها نفس الدعوى بعد الحكم الب       

الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وكذلك الأضرار والخسائر التي حصلت بعـد     
الحكم البدائي أو بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولـى، وكـذلك              

 وما يزيد من التعويضات بعدم الحكم النهائي، فكلها تعتبـر مـن    دعوى الإبطال
ات الدعوى الأصلية، وكذلك يجوز مع بقاء الطلب الأصـلي علـى            فروع ومقتضي 

 إليه، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويـضات إذا كـان           والإضافةحاله تغيير سببه    
  .)٢١(الاستئناف قد قصد منه الكيد
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 المرافعـات   قـانون من  ) ٣-٢٣٥/٢(وهذا ما تضمنته بصراحة النص المادة       
: الفقرة الثانية من المادة السابقة على أنـه       المدنية والتجارية المصري، حيث نصت      

ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر            "
الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى ومـا             

ويضات يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتع           
، ونصت الفقرة الثالثة من المادة السابقة علـى         "إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد      

وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علـى حالـه تغييـر سـببه               : "أنه
، وكذلك بعض الطلبات التي ترمي إلى طلب المقاصة أو الفصل في            "والإضافة إليه 

 ، وذلـك مـا      )٢٢(عن اكتشاف واقعة جديدة   المسائل المتولدة عن اختصام الغير أو       
من قانون المرافعات المدنية الفرنسي الجديد      ) ٥٦٤(تناولته بصراحة النص المادة     

ليس من حق الأطراف طرح إدعاءات جديدة أمام محكمة         : "، حين نصت على أنه    
الاستئناف ما لم تكن هذه الطلبات ترمي إلى طلب المقاصة أو الفصل في المسائل              

  ".لدة عن اختصام الغير أو عن اكتشاف واقعةالمتو
وتقديم مثل تلك الطلبات السابقة لا يعد توسعاً في الأثر الناقل للاستئناف، فهي             
تقوم على نفس السبب الذي قام عليه الطلب الأصلي، وبنفس الخصوم الذين سـبق              

كمة تمثيلهم أمام محكمة الدرجة الأولى، وبالنسبة للموضوع، فسبق طرحه أمام مح          
أول درجة، وكل ما هنالك أنه حصل تفاقم في الضرر أو استحقاق أجور وفوائـد               
ومرتبات، أو ثبت كيديه الاستئناف، وهذا الأمر لا يرجع إلى إرادة الخـصوم بـل      

  . يستند إلى ذات السبب الذي استند إليه الخصم في الطلب الأصلي

  لدرجة الأولىالطلبات التي سبق تقديمها أمام محكمة ا: الفرع الثاني
 الفرع السابق، حيث أنه إذا سبق تقديم طلب إلى محكمة           عنالحالة هنا تختلف    

الدرجة الأولى وقضت برفضه، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف رفض قبوله ما دام قد 
تمسك به أمام محكمة الدرجة الأولى، فعليها رؤية الطلب وتقرير مدى لزومه ومن             

  .)٢٣(ثم قبوله أم لا
 طلب المدعى   إجابةعدم  : "ق ذلك قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه      وفي تطبي 

 ساحب الشيك كمدع عليـه      إدخال) البنك المودع لديه الشيك برسم التحصيل     (عليه  
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 محكمة البداية ومحكمة الاستئناف وأثار      أماميخالف القانون ما دام قد تمسك بطلبه        
  .")٢٤( محكمة التمييزأمامهذا السبب 

لا : "، قضت محكمة النقض المصرية في حكم لهـا بأنـه          لمقارناوفي القضاء   
يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للطلب الذي أغفلت محكمة أول درجة الفصل            
فيه، إذ إن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصلت فيها المحكمة ومـن ثـم        

فوع في الطلب   يتعين عليها أن تقف عند هذا حد القضاء بعدم قبول الاستئناف المر           
المغفل وليس لها أن تتصدى للفصل في موضوع هذا الطلب لما يترتب على هـذا               
التصدي من تفويت درجة من درجات التقاضي مما يعد إخلالاً بمبدأ التقاضي على             
درجتين وهو من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي التي لا يجـوز              

وفـي  ،  )٢٥(صوم النزول عنها لتعلقها بالنظام العـام      للمحكمة مخالفته ولا يجوز للخ    
رفض طلـب المـدعين رد      : "حكم أخر قضت أيضاً محكمة النقض المصرية بأنه       

حيازة الشقة إليهم، واستئناف أحدهم طالباً رد الحيازة إليه وحده، لا يعد طلباً جديداً              
  .)٢٦(في الاستئناف

دموا بينات إضافية كان بإمكانهم لا يجوز لفرقاء الاستئناف أن يق: الفرع الثالث

  تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى
الأصل أنه أمام محكمة الدرجة الثانية انه لا يجوز للأطـراف تقـديم بينـات               
إضافية كان في إمكانهم إبرازها أمام محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكـم             

وتأكيداً لمبدأ أن القضية    المستأنف، تطبيقاً لمبدأي حصر البينة وتركيز الخصومة،        
في الاستئناف يجب أن تكون هي نفسها القضية لدى محكمة أول درجة، لأن فـي               

، وقد ورد النص على )٢٧(هذه البينات الإضافية توسيع لنطاق الأثر الناقل للاستئناف
من قانون أصول المحاكمات    ) ١٨٥(هذا الأصل في مطلع الفقرة الأولى من المادة         

 كان  إضافية يقدموا بينات    أنلا يحق لفرقاء الاستئناف     : "جاء فيها أنه  المدنية التي   
  .)٢٨(....." حكمهاالمستأنف في المحكمة إبرازها إمكانهمفي 

يتفق وأحكام القانون القـرار  : "وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه    
 بتقديم بينـه    الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بعدم السماح لفرقاء الدعوى        
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من قانون  ) ١٨٥( بإمكانهم تقديمها إلى محكمة البداية سنداً لنص المادة          كانإضافية  
  .)٢٩("أصول المحاكمات المدنية

 أمام  إضافيةغير أن المشرع الأردني خرج على هذا الأصل، فأجاز تقديم بينة            
أ و ب   (د  محكمة الدرجة الثانية، وذلك في الحالات ووفق الشروط الواردة في البنو          

من قانون الأصـول المدنيـة، وهـذه        ) ١٨٥(من الفقرة الأولى من المادة      ) و ج   
  : الحالات الثلاثة هي

إذا رفضت محكمة الدرجة الأولى قبول بينة كان من الواجب قبولهـا،            : الأولى
ففي هذه الحالة يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمح للمستأنف بتقديم بينـة إضـافية              

 كانـت   إذا: "من الأصول المدنية التي نـصها     ) ١٨٥(من المادة   ) أ/١(سنداً للفقرة   
  ". حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولهاالمستأنفالمحكمة 

لا يحق لفرقاء الاستئناف    : "وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية بقولها      
 إذا إلاتأنف منهـا     في المحكمة المس   إبرازها كان بإمكانهم    إضافية يقدموا بينات    أن

   .)٣٠("كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها
يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمح بإبراز مستند لتدقيقـه أو إحـضار            : الثانية

 لسماع شهادته إذا قدرت أن ذلك ضروري للفصل في الـدعوى أو لأي داعٍ               شاهد
من الأصـول المدنيـة     ) ١٨٥(من المادة   ) ب/١ (جوهري أخر، سنداً لنص الفقرة    

 إحـضار  أو مستند   إبراز من اللازم    أن إليها المستأنف المحكمة   رأت: "التي نصها 
،  داع جـوهري آخـر     لأي أوشاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى         

 ذلك الشاهد لـسماع  إحضار أو مثل هذا المستند لتدقيقه بإبراز تسمح   أنفيجوز لها   
، ومسألة قبول أو عدم قبول البينة الإضافية هنا هـي صـلاحية تقديريـة               "هادتهش

لمحكمة الاستئناف باعتبارها مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الاسـتئناف          
  .دون معقب عليها من محكمة التمييز

 أنلا يحق لفرقاء الاستئناف     : " بأنه الأردنيةوتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز      
ومحكمة ،   في المحكمة المستأنف حكمها    إبرازها بإمكانهم كان   إضافية بينات   يقدموا

 إذا إضافيةالاستئناف هي صاحبة الصلاحية بالسماح لفرقاء الاستئناف بتقديم بينات          
 جوهري دون معقب عليها      لأي داعٍ  أو ذلك ضروريا للفصل في الدعوى       أنرأت  

يـستفاد  :" في قرار أخر لها بأنه     وقضت كذلك ؛  )٣١("في ذلك من قبل محكمة التمييز     
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 من قانون أصول المحاكمات المدنية بأنه لا يجـوز تقـديم            ١٨٥من أحكام المادة    
بينات إضافية في مرحلة الاستئناف كان يمكن تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولـى           
إلا إذا كانت تلك المحكمة قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها أو إذا رأت                

الاستئناف انه من اللازم إبراز مستند أو إحضار شـاهد لـسماع شـهادته              محكمة  
وعليه وحيث أن محكمة    ،  لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر         

الدرجة الأولى لم تمنع المميز من تقديم بينة كان قد طلبها فيكون الاسـتثناء الأول               
محكمة الاستئناف التي لم نجد     غير متحقق وحيث انه لا رقابة لمحكمة التمييز على          

داعيا لتقديم بينة إضافية ضرورية للفصل في الدعوى إذ أن هذا الأمر هـو أمـر                
 المحكمة وبما لا يخالف الأصول مما يجعل الدفع بأن المحكمة قـد     مارستهتقديري  

   .)٣٢("أخطأت بعدم سماحها للمميز بتقديم البينة الإضافية غير وارد ومستوجب الرد
إذا كان الحكم المستأنف قد صدر بمثابة الوجاهي وأثبت الطرف المعني           : الثالثة

أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع، فعلى محكمة الاستئناف أن 
مـن  ) ج/١(تسمح له بتقديم البينات التي ترى أنها مؤثرة في الدعوى سنداً للفقرة             

يقاً لـذلك قـضت محكمـة التمييـز          ، وتطب  )٣٣(من الأصول المدنية  ) ١٨٥(المادة  
 التـي   الأمـور  قناعة محكمة الموضوع بالبينة المقدمة لها مـن          إن: "الأردنية بأنه 

 محكمة موضـوع مـا      هاتستقل بها تلك المحكمة دون معقب عليها في ذلك بوصف         
وعليه وحيث  ،   ولا تخالف القانون   إليها النتيجة التي توصلت     إلىدامت البينة تؤدي    

 إجـراء ستئناف قنعت بأن وكيل المدعى عليه كان مريضا بتـاريخ            محكمة الا  أن
 لـذلك قبلـت   محاكمة المدعى عليه بمثابة الوجاهي من قبل محكمة البداية وسـنداً   

ج مـن   /١٨٥/١ المـادة    وأحكام  له بتقديم البينة فيكون ذلك متفقاً      وسمحتمعذرته  
  .)٣٤(" المحاكمات المدنيةأصولقانون 

المشار إليها على الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي       ) ج/١(ويسري حكم الفقرة    
و تلك الصادرة وجاهياً اعتبارياً، إذ رتب القانون ذات الآثار في الحالتين في المادة              

 التمييز الأردنية   محكمة، حيث ذهبت    )٣٥(من قانون أصول المحاكمات المدنية    ) ٦٧(
 أمـام سات المحاكمـة    حضور وكيل المميزة جل   : "إلى تأكيد ذلك عندما قررت بأن     

محكمة البداية ومن ثم تغيبه عن حضور الجلسات اللاحقة يجعل الخصومة  بحقـه              
 أراد فإذا المحاكمات المدنية،    أصول من قانون    )٦٧(وجاهية اعتبارية عملا بالمادة     
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 محكمة البداية   أمام تغيبه   أن إثبات محكمة الاستئناف فيتوجب عليه      أمامتقديم بيناته   
  .)٣٦("من ذات القانون) أ/١٨٥/١(روع عملا بالمادة كان لعذر مش
السابقة يفيد أنه في حال تمكين المستأنف من        ) ج/١( من الفقرة    الأخيروالشطر  

تقديم البينة الإضافية وفق الأحكام السابقة، وجب على محكمة الاستئناف بالمقابـل            
ة فردية يكـون قـد      تمكين المستأنف ضده من تقديم البينة أيضاً، إما لتأكيد أية بين          

قدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية أو أي بينة أخرى لتفنيد بينة المستأنف بما فيها              
: البينة الإضافية التي قدمها الأخير، وفي ذلك قضت محكمة التمييز الأردنية بأنـه            

إذا سمحت محكمة الاستئناف للمستأنف عليه بتقديم بيناته التي كان الغرض منهـا             "
صومة التي هي من النظام العام ولتتمكن من الفصل فيها وليس لتقديم بينة إثبات الخ

ولـذلك لا  ،  ذمة المدعى عليـه انشغالمؤيدة للبينة المقدمة في مرحلة البداية حول     
يرد القول أن المستأنف لم يقدم بينات إضافية يجوز معها السماح للمستأنف عليـه              

  .)٣٧("بتقديم البينة المفندة
 الحالات التي تسمح فيهـا      جميعلمطاف، لا بد من التذكير أنه في        وفي نهاية ا  

محكمة الاستئناف بتقديم البينة الإضافية وجب عليها أن تسجل في محضر الضبط            
من الأصول المدنيـة التـي   ) ١٨٥/٢(الأسباب التي دعتها لذلك، سنداً لحكم المادة   

 بتقديم  إليها المستأنف في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة      : "نصت على أنه  
، وعليها  " تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك       أن يترتب عليها    إضافيةبينات  

من الأصول المدنيـة، التـي      ) ١٨٦(أن تسمع هذه البينة بنفسها سنداً لحكم المادة         
 تسمع البينـة    أن فعليها   إضافية سمحت المحكمة بتقديم بينات      إذا: "نصت على أنه  

  ".بنفسها
كـان علـى    : " لها بأنـه   قراريقاً لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية في        وتطب

 أن الـنقض    إتباع وقد قررت    ، حكمها منقوضاً  إليها أعيد أنمحكمة الاستئناف بعد    
 أن المحاكمة وان تفصل في الدعوى بقرار تصدره هي وليس لها          إجراءاتتستكمل  

 أصـول مـن قـانون      ٥/ ١٨٨ المـادة    أن محكمة الصلح ذلك     إلىتعيد الدعوى   
 تعيـد   أنالمحاكمات المدنية قد حددت الحالات التي يجوز فيها لمحكمة الاستئناف           

 كون القـضية    أو وهي عدم الاختصاص     الأولى، محكمة الدرجة    إلىفيها الدعوى   
 سبب شكلي يوجب على محكمة      لأي أو لعدم الخصومة    أو لمرور الزمن    أومقضية  
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،  للنظر في موضـوع النـزاع   الأولى الدرجة    محكمة إلى الدعوى   إعادةالاستئناف  
 حالة من الحـالات     لأي فسخ محكمة الاستئناف للقرار الصلحي لم يكن         أنوحيث  

 التقاضي وان   إجراءات تستكمل   أن فقد كان على محكمة الاستئناف       ،الوارد ذكرها 
 لم تفعل فيكون حكمها     أنهاوحيث  ،  تفصل في الدعوى وتصدر حكما في موضوعها      

  .)٣٨("ستوجب النقضبالتالي م
مـن المقـرر أن     : "وفي القضاء المقارن، قضت محكمة النقض المصرية بأنه       

قبول محكمة أول درجة الدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى والقضاء بـه             
 ولايتهـا   – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة          –هو دفع شكلي لا تستنفذ به       

 محكمة الاستئناف بإلغائـه ورفـض       بنظر الموضوع فإذا استؤنف حكمها وقضت     
الدفع، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضـوعها              
ومنه الدفع بعدم قبول الدعوى الذي لم تقل كلمتها فيه، ولم تواجه هذا الدفع أو ترد                
عليه، ومن ثم لم تستنفذ ولايتها للفصل فيـه، وإذا تـصدت محكمـة الاسـتئناف                

ت بالدفع بعدم القبول، فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضي           للموضوع وقض 
على الخصوم، مع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسـية للنظـام              

  .)٣٩("القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها
محكمـة الدرجـة    ولذا نرى أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف إعادة القضية إلى           

) ١٨٨(من المـادة    ) ٥(الأولى إلا إذا توافر سبب من الأسباب المذكورة في الفقرة           
 المـستأنف فسخ الحكـم    : من قانون أصول المحاكمات المدنية، وهذه الأسباب هي       

 لمرور الزمن   أو،  مقضيه لكون القضية    أوالقاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص،      
 تقـرر   أنكلي يوجب على محكمة الاسـتئناف        سبب ش  لأي أو لعدم الخصومة،    أو

كالدفع بعدم القبول،    للنظر في الموضوع     الأولى محكمة الدرجة    إلى الدعوى   إعادة
حتى لا تفوت على الفرقاء درجة من درجات التقاضي، وما عدا ذلـك لا يجـوز                

  . الأولىلمحكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة 
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  المبحث الثاني
   الناقل للاستئناف محدداته وامتدادهالأثر

 الاستئناف ليست مجرد استمرار لخصومة أول درجة،        خصومةمن المعلوم أن    
بل هي خصومة جديدة متميزة عنها فيتحدد نطاق القضية أمام محكمة الاسـتئناف،             
ليس بكل ما عرض على محكمة الدرجة الأولـى، وإنمـا بمـا تـضمنته لائحـة       

  .وضة عليهاالاستئناف من أسباب معر
) ٢٣٢( المقارنة بصراحة النص، حيث نصت المادة        التشريعاتوهذا ما تناولته    

الاستئناف ينقل الدعوى   : "من قانون المرافعات المدنية التجارية المصري على أنه       
بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المـستأنف بالنـسبة لمـا رفـع عنـه         

من قـانون أصـول المحاكمـات       ) ٢٣٦/١(، وكذلك نصت المادة     "الاستئناف فقط 
ينشر استئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنـسبة        : "المدنية السوري على أنه   

  ".للمسائل المستأنفة
لذا فإن الأثر الناقل للاستئناف إنما يتقيد بحدود خصومة الاستئناف، ويترتـب            

ى بأكمله إلى   على ذلك قيود تحد منه، وتحول دون انتقال موضوع الخصومة الأول          
  .محكمة الدرجة الثانية، وتحدد كذلك نطاق امتداد الأثر الناقل للاستئناف

  :وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين

  . القواعد القانونية التي تحد من الأثر الناقل للاستئناف: المطلب الأول
ستئناف فيما سـبق أن      إلى محكمة الا   الدعوىيترتب على استئناف الحكم نقل      

أبداه المستأنف من أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفـاع ، فتعتبـر               
مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجـرد رفـع الاسـتئناف، وعلـى              
المحكمة أن تعيد النظر في الحكم المستأنف من النـاحيتين القانونيـة والواقعيـة،              

ه عناصر النزاع الواقعية والقانونية ، وهـذا مـن          وتفصل فيها بقضاء مسبب يواج    
  )٤٠(.مقتضيات الأثر الناقل للاستئناف

 التي تحد من هـذا      الأصوليةوفي المقابل هنالك مجموعة من القواعد القانونية        
  : الأثر الناقل للاستئناف، وهذه القواعد سنتناولها من خلال الفروع التالية
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  طعنقاعدة نسبية أثر ال: الفرع الأول

من قانون أصول ) ١٧٥(ورد النص على هذه القاعدة في المادة 

لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج :"المحاكمات المدنية التي نصت على أنه

، لذا فإن الطعن لا يفيد سوى الطاعن ولا يضر سوى )٤١("به إلا على من رفع عليه

 الاستئناف من المطعون ضده وهذه القاعدة تستتبع تحديد موضوع خصومة

  : ناحيتين
أن الاستئناف لا يسوئ مركز المستأنف، وقد نصت على ذلك المـادة            : الأولى

لا يجوز للمحكمة أن تسوئ : "من قانون أصول المحاكمات المدنية بقولها) ١٦٩/٣(
 أمام، ومناط هذه المادة أنه لا يكون مطروحاً         "مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه    

وى الطلبات التي كان المستأنف قد قدمها أمـام محكمـة أول            محكمة الاستئناف س  
درجة، فإذا كان خصمه قد قدم طلباً عارضاً أمام محكمة أول درجة وحكم عليه فيه               
ولكنه لم يستأنفه، فإن الاستئناف الذي يرفعه المستأنف لا يطـرح أمـام محكمـة               

ئنافاً مقـابلاً أو    الاستئناف الطلب العارض المقدم من خصمه، وذلك ما لم يقدم است          
  .)٤٢(تبعياً حسب الأحوال، فالقاعدة الأساسية هنا أن المستأنف لا يضار من استئنافه

 للمحكمـة أن    جوزلا ي : "وفي تطبيق ذلك، قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه       
من قانون  ) ١٦٩/٣ (بالمادةتسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده عملا         

ية، وحيث أن حكم النقض السابق تصدى لنقطتين لم تكونا          أصول المحاكمات المدن  
محل طعن من المدعي وإنما كانتا نتيجة استئناف المدعى عليه فيكون الحكم المميز             

  .)٤٣("المذكورة) ١٦٩/٣(مخالفا لأحكام المادة 
الاسـتئناف ينقـل   : "وفي القضاء المقارن، قضت محكمة النقض المصرية بأنه      

رجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبـل صـدور الحكـم            الدعوى إلى محكمة الد   
المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن              
تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليهـا أو أن تـسوئ مركـز المـستأنف                

 ـ  –بالاستئناف الذي قام برفعه، ولذا لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية            تئناف  في اس
 أن تلزمه بمصروفات الـدعوى أمـام        –مرفوع من الطاعن المحكوم عليه وحده       
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محكمة الدرجة الأولى وقد أعفاه الحكم المستأنف منها لما في ذلك من إخلال بهذه              
  . )٤٤("القاعدة

 ولـم   درجـة إذا تعدد المحكوم عليهم أو المحكوم لهم في خصومة أول           : الثانية
 أو لم يطعن بالقرار إلا في مواجهة بعضهم، فـإن           يطعن بالاستئناف سوى بعضهم   

المحكمة الاستئنافية تتقيد بالطلبات التي قدمها المستأنفون أمـام محكمـة الدرجـة             
  .الأولى، وذلك مع مراعاة حالة أن يكون موضوع الخصومة غير قابل للتجزئة

إن الاستئناف لا ينقـل     : "وفي تطبيق ذلك، قضت محكمة النقض المصرية بأنه       
لدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولمـا              ا

كانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الـدعوى بالنـسبة للطـاعن وألزمـت               
المطعون عليه الأول بمبلغ التعويض ولم يستأنف المطعون عليـه الثـاني رافـع              

حده بطلب إلغائه ورفـض     الدعوى هذا الحكم وإنما استأنفه المطعون عليه الأول و        
الدعوى قبله، فإن نطاق هذا الاستئناف لا يمتد إلى الطاعن ذلك أن قضاء محكمـة               
أول درجة برفض الدعوى بالنسبة له يكون قد حاز قوة الأمر المقـضي ويكـون               

  . )٤٥("الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون

الاستئناف ينقل إلى محكمة الاستئناف الطلبات والمسائل التي رفع : الفرع الثاني

  .عنها الاستئناف ولا ينشر القضية المستأنفة إلا بالنسبة لها
 نطاق الاستئناف لا يتحدد بما عرض من طلبات  أننطاق ومقتضى هذه القاعدة     

لطلبات على المحكمة   أمام محكمة الدرجة الأولى، وإنما يتحدد بما يعرض من هذه ا          
الاستئنافية، ذلك أن المواضيع التي تطرح على محكمـة الاسـتئناف إنمـا هـي               
المواضيع التي أثارها المستأنف لا غير، فإذا تقدم المدعي أمام محكمـة الدرجـة              
الأولى بطلبين فحكم على المدعى عليه بهذين الطلبين، فقبل الحكم بالنسبة لأحدهما            

ة للطلب الأخر فقط، فإن المحكمة الاستئنافية لا تنظر إلا في           واستأنف الحكم بالنسب  
الطلب المستأنف، أما شق الحكم في الطلب الأخر والذي رضيه المدعى عليه فلـم              
يستأنفه فلا تنظر فيه هذه المحكمة، لأنه يكون في شقه هذا قـد اكتـسب الدرجـة                 

ة الدرجة الأولى فـي     القطعية النهائية، وكذلك الحال إذا ما تم استئناف حكم محكم         
الموضوع دونما توجيه أي مطعن بشان الدفع بالجهالة، فإن لم تتعرض له محكمة             
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الاستئناف فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، فمحكمة الاستئناف ليس لها             
  .أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها

استئناف رب العمـل    عدم  : " التمييز الأردنية أنه   محكمةوفي هذا الصدد قضت     
  تمام مدة العقد يجعله قطعياً     وأجور الإشعارالشق من الحكم المتضمن إلزامه ببدل       

 وبـدل   الإشعار الحكم بمطالبات العامل ببدل      إن: "وقضت أيضاً . )٤٦("في مواجهته 
 السنوية يكتسب حجية الشيء المحكوم به       الإجازاتالفصل التعسفي والمكافأة وبدل     

 الإشـعار  ببدل   إلزامها تطعن بحكم محكمة الاستئناف من حيث        كون ربة العمل لم   
  .)٤٧("وبدل الفصل التعسفي والمكافأة

من ) ٢٣٢(الاستئناف وفقاً لنص المادة     : "وقضت محكمة النقض المصرية بأنه    
قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليهـا             

نف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجـوز لمحكمـة           قبل صدور الحكم المستأ   
الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محـلاً               

  . )٤٨(" محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضيقضاءللاستئناف من 
وقد نصت بعض التشريعات المقارنة على ذلك صراحةً، فبعد أن قـررت أن             

بالنسبة لمـا وقـع عنـه       " ئناف ينقل الدعوى بحالتها، أضافت أن ذلك يكون         الاست
  .)٤٩("الاستئناف فقط

ولم يرد في قانون أصول المحاكمات الحقوقية الأردني الملغي أوقانون أصول           
المحاكمات المدنية الأردني الحالي نص مماثل لمثل هذه النصوص، بل أن المـادة             

 المدنية الأردني أجازت للمحكمـة اسـتثناءً،        من قانون أصول المحاكمات   ) ١٨٤(
 للمستأنف أن يقدم أثناء المرافعة أسباباً لم يذكرها في لائحة الاسـتئناف إذا              السماح

قدرت المحكمة أن هنالك مبررات كافية لتقديم هذه الأسباب الجديدة، وأعطت المادة          
ستئناف بالأسباب  السابقة لمحكمة الاستئناف صلاحية عدم التقيد عند الفصل في الا         

  .المبينة في لائحة الاستئناف والأسباب الأخرى التي تقدم بإذنها
وهذا الموقف لمشرعنا الأردني يحتاج إلى الوقوف عنده بعض الشيء وتقييمه،           

  .وهذا ما سيتم في الفرع التالي من هذا المطلب
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  من قانون أصول المحاكمات المدنية١٨٤تقييم حكم المادة : الفرع الثالث

  .الأردني
 يقـدم   أن للمـستأنف لا يسمح   : "من الأصول المدنية بأنه   ) ١٨٤(تقضي المادة   

 لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على             أسبابا المرافعة   أثناء
 المبينة  بالأسباب المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف         أنغير  ،   كافية أسباب

 المحكمة بمقتضى هـذه     بإذن التي تبسط    الأخرى الأسباب أوفي لائحة الاستئناف    
   .)٥٠("الفقرة

 يطرح سـبباً جديـداً أمـام محكمـة     أنفالقاعدة العامة أنه لا يجوز للمستأنف  
الاستئناف لم يطرح أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يذكره في لائحة الاسـتئناف،             

ر الناقل للاستئناف الـذي لا      تطبيقاً لمبدأ التقاضي على درجتين وتطبيقاً كذلك للأث       
ينشر الحكم أمام محكمة الاستئناف إلا بما إلا بما فصل فيه من محكمـة الدرجـة                

  .الأولى ورفع عنه الطعن
إلا أننا نرى أنه وبالرغم من أن قانون الأصول المدنية الأردني وفي هذه المادة              

كمة الاستئناف أن   أكد على هذه القاعدة العامة، إلا أنه عاد وخرج عنها وأجاز لمح           
تسمح للمستأنف بالتقدم بأسباب جديدة لم يذكرها في لائحة الاستئناف، وذلك بنـاءً             

  . كافية تقتنع بها المحكمةأسبابعلى 
ويؤخذ على هذه المادة أنها لم تبين المقصود بهذه الأسباب، هل هي طلبات أم              

حت للمـستأنف   دفوع جديدة؟، وتركت أمر قبولها جوازياً للمحكمة، إن شاءت سم         
بتقديمها وإن شاءت رفضت ذلك، ولا تتقيد المحكمة عند الفـصل فـي الـدعوى               
الاستئنافية بهذه الأسباب أو حتى بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف، على أنـه             

  )٥١(.يتوجب عليها معالجة هذه الأسباب قبولاً أو رداً
ينبغـي علـى    : "ز بأنه وفي تطبيقها لذلك الإتجاه القانوني قضت محكمة التميي       

 كانت قد سمحت للمستأنف بـأن يقـدم   إذا تبين في حكمها ما     أنمحكمة الاستئناف   
 قبلتها وجب عليها    فإذا لا،   أم لم يذكرها في اللائحة الاستئنافية       أسباباً المرافعة   أثناء

 وإذا تبحث موضـوعها،     أن لم تسمح بها ردتها دون       وإذا،   رداً أو تعالجها قبولا    أن
 محكمة  إن:"وقضت كذلك بأنه   ،   )٥٢("ل ذلك فان حكمها يكون مشوبا بالتقصير      لم تفع 
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 المبينة في لائحة الاستئناف أو      بالأسبابالاستئناف عند فصلها في الدعوى لا تتقيد        
ربما يبسطه المستأنف من أسباب وافقت على بسطها وتقديمها وفقا لما نصت عليه             

لمدنية، وان استناد المحكمة لسبب آخر      من قانون أصول المحاكمات ا    ) ١٨٤(المادة  
 الاستئناف لا يعيب قرارها وليس في ذلك مخالفة     أسبابفي فصل الدعوى من غير      

 يحق لمحكمة الاستئناف استكمال ما قصر الحكم المستأنف في بيانه من            إذللقانون  
 الـسليم دون فـسخ      الأسـاس  إلـى الأسباب القانونية وتصحيح هذا الخطـأ ورده        

  .)٥٣("الحكم
من قانون أصول المحاكمات المدنيـة      ) ١٨٤ (المادةويتضح من ذلك، أن حكم      

يؤيده قضاء محكمة التمييز الأردنية، قد أجاز تقديم أية أسباب لم يسبق أن ذكـرت               
في لائحة الاستئناف، إذا أجازت محكمة الاستئناف ذلك، دون وضع معيار محـدد             

مبهمة وغير موفقة، وهـذا الأمـر       لمثل هذه الأسباب، فجاءت هذه المادة بصياغة        
نرى أنه يتنافى مع مبدأ التقاضي على درجتين، ويعد توسيعاً لنطاق الأثر الناقـل              
للاستئناف، بالإضافة إلى انه يتنافى مع ما استقر عليه الفقه والقضاء في القـانون              

من قانون أصول المحاكمات المدنية ) ١٨١/٤(المقارن، ولو رجعنا إلى نص المادة       
من قانون أصول   ) ١٨٤(ردني نجد أنها تغني عن الشطر الأول من نص المادة           الأ

تتـضمن لائحـة الاسـتئناف      : "المحاكمات المدنية، حيث نصت هذه المادة بأنـه       
 ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحـة بـصورة مـوجزة            -٤: التفاصيل الآتية 

، فطالمـا أن لائحـة      " من الجدل وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة        وخالية
الاستئناف يجب أن تتضمن جميع الأسباب، فإنه من البديهي أنه لا يجـوز إبـداء               

  .أسباب جديدة
من قانون أصول المحاكمات    ) ١٨١/٤(لذا نرى ضرورة الاكتفاء بحكم المادة       

من قانون أصول المحاكمات المدنية     ) ١٨٤(المدنية وحذف الشطر الأول من المادة       
المحكمة لا تتقيـد عنـد      : "الجزء الأخير منها، ليصبح النص كالأتي     والإبقاء على   

الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخـرى            
  ".التي تبسط بإذن المحكمة
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  .امتداد الأثر الناقل للاستئناف: المطلب الثاني
لاستئناف يعني أن محكمة    أصبح من المعلوم لدينا المفهوم الحديث للأثر الناقل ل        

الاستئناف سوف تصدر حكماً جديداً فاصلاً في الدعوى كاملة، وليس الفصل فيمـا             
 هنالك أموراً جيـدة عرضـت علـى         أنطعن به من مسائل فحسب، على اعتبار        

محكمة الاستئناف لم يسبق وأن عرضت على محكمة الدرجة الأولى، ولـذا فـإن              
عطي لمحكمة الاستئناف ذات الـسلطة والـصلاحية        امتداد الأثر الناقل للاستئناف ي    

  .التي كانت ممنوحة لمحكمة الدرجة الأولى بخصوص القضية الاستئنافية
وبالتعمق في مفهوم فكرة الأثر الناقل للاستئناف، فإن الاستئناف ينقل النـزاع            
إلى محكمة الاستئناف بكل ما اشتمل عليه من مسائل واقعية، مضافاً إليه جميع ما              

ير من طلبات وحجج ودفوع وبينات أمام محكمة الاستئناف، فهو ينقل جميع هذه             أث
المسائل إلى محكمة الاستئناف وليس جزءاً منها، وذلـك حتـى تتـاح لمحكمـة               
الاستئناف سلطة إعادة تقدير الدعوى وإبداء رأيها القانوني بموضوع النزاع كاملاً،           

د الأثر الناقل للاستئناف وفق المفهوم       معينة تم الطعن فيها، فقد يمت      جزئيةوليس في   
الحديث إلى شكل الدعوى وتكييفها، وإلى تقدير الدليل، بل ويمتـد إلـى تـصحيح               

  .الأخطاء المادية التي شابت حكم الدرجة الأولى
  :وذلك كله ما سنتناوله في الفروع التالية

  .امتداد الأثر الناقل للاستئناف لشكل الدعوى وتكييفها: الفرع الأول
يترتب على تطبيق الأثر الناقل للاستئناف امتداده لـشكل لتكييـف الـدعوى             
التكييف الصحيح بغض النظر عن التكييف الصادر من محكمة درجة أولى بهـذا             
الخصوص ، فلمحكمة الاستئناف أن تسبغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى،           

صحيح واجب التطبيـق،    ومخالفة محكمة الدرجة الأولى وتحديد النص القانوني ال       
وهي بذلك لا تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضي فإذا حكمت محكمـة درجـة               
أولى على أساس أن الدعوى دعوى منع معارضة ثم استؤنف القـرار ووجـدت              
محكمة الاستئناف أن الدعوى دعوى إخلاء مأجور، وجب على محكمة الاستئناف           

  .)٥٤(ها بأنها دعوى إخلاء مأجورأن تؤكد ذلك، وتسير بالدعوى على أساس تكييف
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 إلى شكل الدعوى ففي حال أنه تم استئناف الحكـم   الاستئنافوكذلك امتداد أثر    
القاضي بوقف الدعوى مؤقتاً، الذي ينطوي على قضاء بانعقاد الخصومة ، ووجدت 
محكمة الاستئناف أن الخصومة منعدمة لوفاة المدعى عليـه، فعليهـا أن تقـضي              

  .)٥٥(ف لصدوره في خصومة منعدمةببطلان حكم الوق
يستفاد من لائحة الدعوى وأسبابها أن قيام       :"وفي ذلك قضت محكمة التمييز بأنه     

المستأجر الأصلي بإدخال المدعى عليهما في الشركة وتكوين شركة توصية بسيطة           
) ٤/ج/٥( دون موافقة المالك الخطية يخالف أحكام المادة         المأجوريشكل إشراكا في    

 المالكين والمستأجرين باعتبار التكييف القانوني الصحيح للدعوى هو أنها        من قانون 
دعوى إخلاء مأجور وليست دعوى منع معارضة لان يد الشركة التي اسـتأجرت             

 تستند إلى عقد إيجار خطى صحيح وتعتبر يدها محقة ومشروعة ١٩٦٦العقار عام 
يد بدون حق وهو أمر     في حين دعوى منع المعارضة لا تكون إلا في حالة وضع ال           

وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى التكييف الـصحيح        ،  غير متوفر في الدعوى   
للدعوى فان قرارها من هذه الناحية واقع في محله إلا أن فصل محكمة الاستئناف              
الدعوى على أساس أنها دعوى إخلاء يشكل مخالفة للقانون لان محكمـة الدرجـة            

ا الأساس أي أنها لم تبـد رأيهـا فـي التكييـف     الأولى لم تفصل الدعوى على هذ   
القانوني الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف ولذلك لا تملك محكمـة الاسـتئناف             

 الاستئنافالفصل في أمر لم تبد محكمة الدرجة الأولى رأيها فيه وكان على محكمة 
صل في النزاع على ضـوء التكييـف        فإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لت      

  .)٥٦("القانوني الصحيح
 موضـوع   فـي الحكم بوقف الفـصل     : "وقضت محكمة النقض المصرية بأن    

الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها هذا الفصل ينطوي حتماً علـى              
قضاء ضمني بصحة شكل الدعوى بما يتيح لمستأنف حكم الوقف أن يطرح علـى              

كل الدعوى ، والخـصومة لا      محكمة الاستئناف نعيه على قضاء ذلك الحكم في ش        
تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب              
أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلـص               

 وبغيـر نعـي مـن       – البائع قبل إيداع صحيفة الدعوى       –إلى وفاة المدعى عليها     
ص فإنه إذا قضى ببطلان حكم الوقف لصدوره في خـصومه           الطاعنة بهذا الخصو  
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 ،  )٥٧("منعدمة يكون قد فصل في مسألة مطروحة عليه ملتزمـاً صـحيح القـانون             
طبقاً للأثر الناقل للاستئناف يطرح النزاع من جديد في حدود          : "بأنهوقضت أيضاً   

اس ما رفع عنه الاستئناف لتفصل محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى على أس           
ما ترى أنه وصفها الحق وتكييفها الصحيح غير مقيدة في هذا بتكييف محكمة أول              

  . )٥٨("درجة لها ودون أن يعد ذلك منها تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي

  .امتداد الأثر الناقل للاستئناف لتقدير الدليل: الفرع الثاني
طة تقدير الأدلة   إذا كان لمحكمة الدرجة الأولى، باعتبارها محكمة موضوع سل        

المطروحة عليها وترجيح بعضها على البعض الأخر، إلا أن للمحكمة الاسـتئنافية            
الحق في مراقبتها في ذلك وفقاً لامتداد الأثر الناقل للاستئناف إلى تقـدير الـدليل،               
ومن ثم يجب أن يكون استخلاص الأدلة والقرائن سائغاً ولـه أصـل ثابـت فـي                 

حكمة الاستئنافية تلك الأدلة وكذلك إذا طرحـت محكمـة     الأوراق، وإلا أهدرت الم   
 في تقديرها، كان للمحكمة الاستئنافية الأخـذ        وأخطأتدرجة أولى الأدلة والقرائن     

  .)٥٩(بها والحكم في الاستئناف على هدى ما تخلص إليه
لمحكمـة  : " محكمة التمييز الأردنية ما يلي     قراراتوتطبيقاً لذلك جاء في أحد      

اعتبارها محكمة موضوع السلطة بتقدير البينات ووزنها واسـتخلاص         الاستئناف ب 
وقضت أيضاً  ،  )٦٠("من قانون البينات  ) ٣٤ و ٣٣( المادتين   أحكامالنتيجة منها حسب    

محكمة الاستئناف لها صلاحية تقديريـة فـي وزن البينـة    : "في حكم أخر لها بأنه   
ى أنه لم ترد أية بينة وترجيحها على غيرها كمحكمة موضوع وعليه فإن توصلها إل

تثبت شراء المدعين للأرض بعد تمديد خط الضغط العالي فوقها وأن إثارة شـركة       
الكهرباء هذا الدفع يبقى مجردا من أي دليل، فينبني على ذلك استحقاق المـدعين              
التعويض عن الأضرار التي نشأت من جراء فعل شركة الكهربـاء تمديـد خـط               

  .)٦١("الضغط العالي
إن محكمـة   : "ضاء المقارن قضت محكمة الـنقض المـصرية بأنـه         وفي الق 

، قد حل محـل     صورتهالاستئناف إذا اقتنعت بأن ثمة عقد شركة جديد قدم الطاعن           
العقد السابق وأصبح هو المرجح في بيان حقوق والتزامات الطرفين فإنها لا تكون             

شر، بـل لا    قد خرجت عن نطاق طلبات الخصوم في الدعوى ولم تغير سببها المبا           
يعدو أن يكون ذلك استبدالاً بالدليل الذي استند إليه المطعون ضدهم دليلاً أخر قدمه              
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الطاعن واقتنعت به المحكمة، ولا يقبل من الطاعن النعي على الحكم المطعون فيه             
و . )٦٢("عدم تمكينه من مناقشة عقد الشركة، لأنه هو الذي قدم صورته وتمسك به            

إن فحص الحكم المطعون فيه لمـستندات الطـاعن         : "بأنهفي حكم أخر لها قضت      
 وإن لم يعرض –المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى واستخلاصه منها أدلة وقرائن 

 مؤيداً للنتيجة التي انتهى إليها وبأسباب سائغة يكون إعمـالاً           –لها الحكم الابتدائي    
  . )٦٣("منها لوظيفة محكمة الاستئناف

  اد الأثر الناقل للاستئناف لتصحيح الخطأ الماديامتد: الفرع الثالث
لما كان الأثر الناقل للاستئناف ينقل موضوع النزاع المـستأنف برمتـه إلـى              

 القانونية وأدلته الواقعية، فإنه     أسانيدهمحكمة الدرجة الثانية ويعيد طرحه عليها مع        
ها من صـلاحية    لمحكمة الاستئناف بموجب الامتداد للأثر الناقل للاستئناف وبما ل        

فحص النزاع أن تتدارك ما يرد في الحكم المـستأنف مـن أخطـاء ماديـة، وأن                 
  .)٦٤(تتداركها وتقضي بتعديلها على موجب الوجه الصحيح للحكم

إذا كانت محكمة البدايـة     : "وفي تطبيق ذلك قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه       
ض باعتبارهم لا يملكون    قد حكمت للمميز ضدهم بأكثر مما يستحق لهم من التعوي         

 هذا الخطأ فلا بتصحيحكامل الحصص في قطعة الأرض وقامت محكمة الاستئناف 
يلزم المميز ضدهم بدفع رسم عن المبلغ المحكوم به خطأ، ويكون إصرار محكمة             

وفي حكـم آخـر   ،  )٦٥("الاستئناف على حكمها المنقوض في محله وموافقاً للقانون      
اسم المحامي الوكيل في قرار محكمة الاستئناف مـن         الخطأ في ذكر    : "قضت بأنه 

قبيل الأخطاء المادية التي تتولى محكمة الاستئناف تـصحيحها ولا يـصلح سـبباً              
الخطأ المادي بذكر المبلغ المحكوم به علـى انـه       : " وكذلك قضت بأنه   .)٦٦("للنقض

 يشكل سببا   دينارا لا ) ٢٤٠(دينارا خلافا للمبلغ الوارد بمسودة القرار وهو        ) ٤٢٠(
من قانون أصول المحاكمات المدنيـة بتـصحيح        ) ١٦٨(للطعن وقد تكفلت المادة     

   .)٦٧("الأخطاء المادية ومنها هذا الخطأ

  انتهى بحمد االله وتوفيقه
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  :الخاتمة والتوصيات
توصلنا إلى أن الأثر الناقل للاستئناف يعني أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها            

 صدور الحكم المستأنف من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة قبلالتي كانت عليها 
الاستئناف بكل ما اشتملت عليه وبما ينسجم مع لائحة الاستئناف، ولذا يعتبر الأداة             

  .  الفنية لإعمال مبدأ التقاضي على درجتين
وبموجب المفهوم التقليدي للاستئناف، فإن الاستئناف ليس إلا وسيلة لإصـلاح           

رجة الأولى المطعون به وفقاً لما تم إثارته أمام محكمة الاستئناف،           حكم محكمة الد  
أما المفهوم الحديث للاستئناف وبتطبيق امتداد الأثر الناقل فقد أضاف وظيفة جديدة            
للطعن بالاستئناف وهي إصدار حكم جديد يعطي حكماً واحداً كاملاً وشاملاً لجميع            

  . يطعن بهاعناصر النزاع التي تم الطعن بها والتي لم
ووجدنا أيضاً أن المشرع الفرنسي والمصري قد وضعا قاعدة عامة بشأن منع            
الطلبات الجديدة بموضوعها أمام محكمة الاستئناف، وسمحا بتقديم الطلبات الجديدة          
بسببها أمام محكمة الاستئناف المتفرعة عن الطلب الأصلي كالأربـاح والأجـور            

ت التي استحقتها نفس الدعوى وكذلك الأضـرار        والمرتبات والفوائد وسائر الملحقا   
والخسائر التي حصلت بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجـة الأولـى،             
وكذلك دعوى الإبطال، وما يزيد من التعويضات بعدم الحكم النهائي، بل أكثر من             

تـشفة  ذلك سمح المشرع الفرنسي بتقديم الطلبات الجديدة المتولدة عن الواقعة المك          
أمام محكمة الاستئناف، بينما لم يعالج المشرع الأردني هذه المسألة مما يمكـن أن              

  .  نستدل منه عدم سماحه بذلك
لذلك نرى أن مقتضيات المفهوم الحديث للاستئناف وتفعيل مبدأ الأثـر الناقـل             
للاستئناف تكمن في إيجاد أدوات فنية جديدة لنظام الاستئناف تـتلاءم مـع هـذا               

م وتفعل مبدأ الأثر الناقل للاستئناف، وعليه يجب إعادة النظـر مـن قبـل               المفهو
مشرعنا الأردني بمنع قبول اختصام الغير وتدخل الغير في مرحلـة الاسـتئناف،             

  .  وكذلك إعادة النظر بمنع قبول الطلبات الجديدة المتفرعة عن الطلب الأصلي
ت المدنية أجازت تقـديم     من قانون أصول المحاكما   ) ١٨٤(وتبين لنا أن المادة     

أية أسباب لم يسبق أن ذكرت في لائحة الاستئناف، إذا أجازت محكمة الاسـتئناف              
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ذلك، دون وضع معيار محدد لمثل ونوع هذه الأسباب، مع عـدم تحديـد مفهـوم                
واضح لمصطلح الأسباب الواردة في تلك المادة، فجاءت هذه المادة بصياغة مبهمة            

نرى أنه يتنافى مع مفهوم التقاضـي علـى درجتـين،           وغير موفقة، وهذا الأمر     
بالإضافة إلى انه يتنافى مع ما استقر عليه الفقه والقضاء في القانون المقارن، لـذا               

من قانون أصول المحاكمات المدنية     ) ١٨١/٤(نرى ضرورة الاكتفاء بحكم المادة      
يـة  من قانون أصـول المحاكمـات المدن      ) ١٨٤(وحذف الشطر الأول من المادة      

المحكمة لا تتقيـد عنـد      : "والإبقاء على الجزء الأخير منها ، ليصبح النص كالأتي        
الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخـرى            

، كما يتمنى الباحث على المشرع تحديد مفهوم الأسباب،         "التي تبسط بإذن المحكمة   
عات المقارنة بتحديد نطـاق القـضية أمـام         وبنفس الوقت السير على هدي التشري     

محكمة الإستئناف بحيث يتحدد الأثر الناقل للإستئناف بشكل واضح على عكس ما            
هو عليه الحال في القانون الحالي الذي حدد نطاق القضية في موقع من القانون ثم               
وفي موقع آخر أتاح للمحكمة السماح بإبداء أسباب جديدة وفي موقع ثالـث سـمح        

صوم بتقديم بينات جديدة ثم أعطى للمحكمة حق الفصل في الدعوى دون التقيد             للخ
  . بالأسباب الجديدة أو الأصلية للإستئناف 

  : الهوامش
، الصفحة ٣٥٤٥، العدد رقم ١٩٨٨المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية لسنة  )١(

٧٣٥. 
، الصفحة ٤٤٨٠، العدد رقم ٢٠٠١المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية لسنة  )٢(

١٢٥٢. 
، الجزء الثاني، "دراسة مقارنة"الزعبي، عوض، أصول المحاكمات المدنية  )٣(

، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان ، "التقاضي، الأحكام وطرق الطعن"
 .٨٦٢، ص ٢٠٠٣

، الطبعة "قانون المرافعات"راغب، وجدي، الموجز في مبادئ القضاء المدني  )٤(
 .٤٩٣، ص ١٩٧٧ القاهرة الأولى، دار الفكر العربي،

منه التي ) ٢٣٢(منها قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري في المادة  )٥(
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم :"نصت على أن
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من قانون ) ٢٣٦/١(وأيضاً المادة " المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف

من قانون المرافعات المدنية ) ١٤٤( نية السوري، المادة أصول المحاكمات المد
من قانون المرافعات المدنية والتجارية ) ٢٢٣(والتجارية الكويتي، المادة 

  .البحريني
القضاة، مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، الطبعة الأولى،  )٦(

ذلك عابدين، خصومة ، وك٣٥٦، ص ٢٠٠٨دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 
 .٢٤٩، ص ١٩٨٧الاستئناف أمام المحكمة المدنية، منشأة المعارف، الإسكندرية 

ة، دار صاوي، احمد السيد، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاري )٧(
، ٥٠٧ع سابق، صوكذلك راغب، مرج،٦٧٤، ص١٩٨١النهضة العربية، القاهرة،

  . ٣٥٨كذلك القضاة، مرجع سابق، ص ، و٨٥٤مرجع سابق، ص وكذلك الزعبي،
، الصفحة ١١١٣، العدد رقم ١٩٥٢المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية لسنة  )٨(

 .٢٨٨رقم 
 لائحة الاستئناف أن ظهر لمحكمة الاستئناف إذا: حيث نصت هذه المادة على أنه )٩(

 تؤيد الحكم .١: مستوفية للشروط المطلوبة وأنهاقدمت ضمن المدة القانونية 
 التي استند الأسباب والقانون مع سرد للأصول ظهر لها انه موافق إذا مستأنفال

 ظهر وإذا. ٢ . الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل أسباب في رد إليها
 منها بعض المستأنف والمعاملات التي قامت بها المحكمة الإجراءات في أنلها 

 مخالفة أصدرتهات التي  القراراأن أوالموضوع   فيأوالنواقص في الشكل 
 تأثير ظهر لها بعد ذلك انه لا فإذا بالإصلاح، والقانون تتدارك ما ذكر للأصول

 من حيث النتيجة وانه في حد ذاته المستأنف على الحكم والأخطاء الإجراءاتلتلك 
 التي والأخطاء الإجراءات كانت تلك وإذا.٣ .بتأييده القرار أصدرتموافق للقانون 

 كان الحكم في حد ذاته مخالفا للقانون أو مما يغير نتيجة الحكم الإصلاحبتداركتها 
  .... الدعوى بقرار واحدبأساس بعضه وحكمت أو كله المستأنففسخت الحكم 

، ٣، العدد رقم ١٩٧٤، مجلة نقابة المحامين لسنة ٩٩/١٩٧٤تمييز حقوق رقم  )١٠(
 .١١١٤الصفحة 

 .٢٥٠مرجع سابق، ص ، وكذلك عابدين، ٣٥٩القضاة، مرجع سابق، ص  )١١(
، ٦، العدد رقم ١٩٩٢، مجلة نقابة المحامين لسنة ٨٩٩/١٩٩٠تمييز حقوق رقم  )١٢(

 .٩٥٥الصفحة 
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، ٩، العدد رقم ١٩٨٩، مجلة نقابة المحامين لسنة ٣٥٥/١٩٩٨تمييز حقوق رقم  )١٣(

 .٣٠٣٢الصفحة 
، وكذلك ٣٥٩، وكذلك القضاة، مرجع سابق، ص ٨٥٥الزعبي، مرجع سابق، ص  )١٤(

 .٦٧٥سابق، ص صاوي، مرجع 
من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على ) ١١٠/١(حيث نصت المادة  )١٥(

 بالإجراءاتالدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة : أنه
 بوجود شرط أوغير المتصلة بالنظام العام، والدفع بعدم الاختصاص المكاني 

 دفاع في أو طلب أو آخر إجرائي دفع أي بداءإ معا قبل إبداؤهاالتحكيم يجب 
 لم يبدها إذا كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع ، سقط الحق فيهاوإلاالدعوى 

 جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق إبداءويجب ، في لائحة الطعن
 . سقط الحق فيما لم يبد منهاوإلا غير المتصل بالنظام العام معا بالإجراءات

 ، العدد رقم ١٩٩٧ ، مجلة نقابة المحاميين لسنة ١٩٩٧ / ٧٨٨ييز حقوق رقم تم )١٦(
 .١٢٧،  الصفحة ١

من قانون ) ١٤٤/٣(من قانون المرافعات الفرنسي ،  المادة ) ٥٦٤(وتقابلها المادة  )١٧(
من قانون أصول المحاكمات ) ٢٣٨(المرافعات المدنية والتجارية الكويتي والمادة 

 .المدنية السوري
دراسة موازنة بين القانونين "حشة، محمد مقبل، الطعن في الحكم بالاستئناف الحرا )١٨(

، ص ١٩٨٨، رسالة ماجستير  الجامعة الأردنية، عمان، "الأردني والمصري
، وكذلك الزعبي، مرجع سابق، ص ٣٦٠، وكذلك القضاة، مرجع سابق،ص ٣٠٨
، ص ، وكذلك راغب، مرجع سابق٢٥٤، وكذلك عابدين، مرجع سابق، ص ٨٥٥
٥١٠. 

 ١ ، العدد رقم ١٩٩٤ ، مجلة نقابة المحامين لسنة ١٢١٩/١٩٩٣تمييز حقوق رقم  )١٩(
 .٨٠٨، الصفحة 

 ١ ، العدد رقم ١٩٩٦ ، مجلة نقابة المحامين لسنة ٧٥٢/١٩٩٦تمييز حقوق رقم  )٢٠(
 .٢٤٧٦، الصفحة 

دراسة مقارنة، "الديسي، حمزة سامي، مبدأ ثبات النزاع أمام محكمة الاستئناف  )٢١(
، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، "ن، مصر، فرنساالأرد

، وكذلك ٣٠٩، وكذلك الحراحشة، مرجع سابق، ص ٢٢، ص ٢٠٠٨عمان، 
 .٥١١راغب، مرجع سابق، ص 
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  . ٢٤الديسي، مرجع سابق، ص  )٢٢(
 .٣١٩، وكذلك الحراحشة، مرجع سابق، ص ٨٥٦الزعبي، مرجع سابق، ص  )٢٣(
 ١ ، العدد رقم ١٩٩٦ ، مجلة نقابة المحامين لسنة ١٥٨٥/١٩٩٥تمييز حقوق رقم  )٢٤(

 .١٣٧١، الصفحة 
 ، ١٨/٢/٢٠٠١ ق، جلسة ٦٣ ، السنة ٨٦٠١نقض مدني مصري ، الطعن رقم  )٢٥(

مشار إليه في طلبة، أنور، الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر، المركز 
 .٨٣٢، ص ٢٠٠٧القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 

، ١٩٧٦/ ٢٦/٢ ق، جلسة ٢٧، السنة ٥١٥ مصري، الطعن رقم نقض مدني )٢٦(
 .٢٥٨مشار إليه في عابدين، ص 

راغب، وجدي ومحمود، سيد أحمد، قانون المرافعات الكويتي، الطبعة الأولى، دار  )٢٧(
، وكذلك ٢٢، وكذلك الديسي، مرجع سابق،ص ٣٠٠، ص ١٩٩٤الكتب، الكويت 

  .٨٦١ مرجع سابق، ص وكذلك الزعبي،١٩٨٨الحراحشة، مرجع سابق، ص 
 .من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الأردني الملغي) ٢٢٣(وتقابلها المادة  )٢٨(
، ١، العدد رقم ١٩٩٣، مجلة نقابة المحامين لسنة ٣٩٣/١٩٩١تمييز حقوق رقم  )٢٩(

 .٢٥٦الصفحة 
، ٦، العدد رقم ١٩٨٦، مجلة نقابة المحامين لسنة ٤٣٣/١٩٨٦تمييز حقوق رقم  )٣٠(

 .١٢٧٨الصفحة 
، ١، العدد رقم ٢٠٠١، مجلة نقابة المحامين لسنة ٩٠٦/١٩٩٩يز حقوق رقم تمي )٣١(

 .٢١٧الصفحة 
، ١، العدد رقم ٢٠٠٠، مجلة نقابة المحامين لسنة ١٠٢٧/١٩٩٩تمييز حقوق رقم  )٣٢(

 .٨٥٣الصفحة 
 بمثابة الوجاهي واثبت المستأنف كان الحكم إذا: حيث نصت هذه المادة على أنه )٣٣(

فعلى ،  كان لعذر مشروعالأولى محكمة الدرجة مامأ غيابه أنالفريق المعني 
،  تؤثر في الدعوىأنها تسمح له بتقديم البينات التي ترى أنمحكمة الاستئناف 

 بينة فردية أي لتأييد ، إما عليه لتقديم البينة المستأنفويتعين في هذه الحالة تمكين 
 لتفنيد بينة ىأخر بينة أي أويكون قد قدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية 

 .المستأنف
، ١، العدد رقم ٢٠٠٢، مجلة نقابة المحامين لسنة ٢٤٩١/١٩٩٩تمييز حقوق رقم  )٣٤(

 .٣٤٣الصفحة 
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تترتب عليه ) اعتبارياً(إذا كان الحكم وجاهياً : "حيث نصت هذه المادة على أنه )٣٥(

ذات الآثار التي تترتب على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي في هذا القانون وفي 
 ".قانون أخرأي 

، ١، العدد رقم ١٩٩٥، مجلة نقابة المحامين لسنة ٦٣١/١٩٩٤تمييز حقوق رقم  )٣٦(
 .١٢٧٦الصفحة 

، ١١، العدد رقم ٢٠٠٠، مجلة نقابة المحامين لسنة ٦٦٣/١٩٩٩تمييز حقوق رقم  )٣٧(
 .٣٨٨١الصفحة 

، ٤، العدد رقم ٢٠٠٢، مجلة نقابة المحامين لسنة ٣٦١/٢٠٠٠تمييز حقوق رقم  )٣٨(
 .٩٣٦الصفحة 

، مشار ١٦/١٢/١٩٨٠ ق، جلسة ٤٠، السنة ٦٧٣نقض مدني مصري، الطعن رقم  )٣٩(
 .٢٦٥إليه في عابدين، ص 

أحمد، إبراهيم سيد، الاستئناف في المواد المدنية والتجارية فقهاً وقضاءً، الطبعة  )٤٠(
، وكذلك طلبة، أنور، ٥٦٤، ص ٢٠٠٣الأولى، الجلال للطباعة، الإسكندرية 

س إعادة النظر، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطعن بالاستئناف والتما
 .٥٠٨، وكذلك راغب، مرجع سابق، ص ٨١٨، ص ٢٠٠٧القاهرة 

من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والمادة ) ٢١٨(وتقابلها المادة  )٤١(
من قانون ) ١٣٤/١(من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري، والمادة ) ٢٢٥(

 . المدنية والتجارية الكويتيالمرافعات
، وكذلك الزعبي، مرجع ٤٩٣راغب ومحمود، مرجع سابق، ص بنفس المعنى  )٤٢(

، وكذلك عابدين، مرجع ٥٧٠، وكذلك أحمد، مرجع سابق، ص ٨٥٧سابق، ص 
  .٣٦٤، وكذلك القضاة، مرجع سابق، ص ٢٤٨سابق، ص 

لعدد رقم ، ا٢٠٠٠، مجلة نقابة المحامين لسنة ٣٢٢٢/١٩٩٩تمييز حقوق رقم  )٤٣(
 .٣٧٥٩، الصفحة ١١

، مشار ٢٢/٢/١٩٨٢ ق، جلسة ٤٦، السنة ٢٠٤نقض مدني مصري، الطعن رقم  )٤٤(
 .٢٥١إليه في عابدين، ص 

، مشار ٦/٦/١٩٨٤ ق، جلسة ٥٣، السنة ١٦٠١نقض مدني مصري، الطعن رقم  )٤٥(
 .٨٢٥إليه في طلبة، ص 

، ١دد رقم ، الع١٩٩٦، مجلة نقابة المحامين لسنة ١٢٢٥/١٩٩٤تمييز حقوق رقم  )٤٦(
 .٢٣٣٧الصفحة 



 
 

 
 

٦٣

  محمد نصر الرواشدة. م.أ
 ٦  

  مجلة الكوفة
، ١، العدد رقم ١٩٩٥، مجلة نقابة المحامين لسنة ١٠٦٥/١٩٩٤تمييز حقوق رقم  )٤٧(

  .٢٠٥الصفحة 
، ١٧/٦/١٩٩٧ ق، جلسة ٥٩، السنة ٢٣٩٦نقض مدني مصري، الطعن رقم  )٤٨(

 .٨٢٣مشار إليه في طلبة، ص 
مادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، ال) ٢٣٢(راجع المادة  )٤٩(

من ) ٢٢٣(من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، المادة ) ١٤٤/١(
من قانون أصول ) ٢٣٦/١(قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني، المادة 

 .المحاكمات المدنية السوري
 .من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الأردني الملغي) ٢٢٢(وتقابلها المادة  )٥٠(
، ٣٠٣، وكذلك الحراحشة، مرجع سابق، ص ٣٦١ع سابق، ص القضاة، مرج )٥١(

 .٨٦١وكذلك الزعبي، ص 
، ١ ، العدد رقم ٩٧٦، مجلة نقابة المحامين لسنة ١٧١/١٩٧٥تمييز حقوق رقم  )٥٢(

 .٢٠٥الصفحة 
، ٤، العدد رقم ٢٠٠٣، مجلة نقابة المحامين لسنة ٣١٢٩/١٩٩٩تمييز حقوق رقم  )٥٣(

 .٧٢٧الصفحة 
، وكذلك ٥٨٧ وكذلك أحمد، مرجع سابق، ص،٨٣٩طلبة، مرجع سابق، ص  )٥٤(

  .٢٦١عابدين، مرجع سابق، ص
، وآذلك ٨٣٤، وآذلك طلبة، مرجع سابق، ص٣٢الديسي، مرجع سابق، ص  )٥٥(

 .٢٦٣عابدين، مرجع سابق، ص 
، ٦، العدد رقم ٢٠٠٠، مجلة نقابة المحامين لسنة ٢٠٢٤/١٩٩٩تمييز حقوق رقم  )٥٦(

 .٢٤٦١الصفحة 
، ٢٠/٣/١٩٨٦ ق، جلسة ٥٢، السنة ١٦٣٢نقض مدني مصري، الطعن رقم  )٥٧(

 .٨٣٤مشار إليه في طلبة، ص 
، ١٧/٦/١٩٨٦ ق، جلسة ٥٢، السنة ٢٤٦٩نقض مدني مصري، الطعن رقم  )٥٨(

 .٨٤٠مشار إليه في طلبة، ص 
، وكذلك أحمد، ٣٥الديسي،مرجع سابق، ص، وكذلك ٨٤١طلبة، مرجع سابق، ص )٥٩(

  .٥٩٤مرجع سابق، ص
، ٧، العدد رقم ٢٠٠٤ة نقابة المحامين لسنة ، مجل١٦٨٥/٢٠٠٣تمييز حقوق رقم  )٦٠(

 .١٣٧٨الصفحة 



 
 

 
 

٦٤

  محمد نصر الرواشدة. م.أ
 ٦  

  مجلة الكوفة
، ٤، العدد رقم ٢٠٠٤، مجلة نقابة المحامين لسنة ١٩٦٥/٢٠٠٢تمييز حقوق رقم  )٦١(

 .٦٦٨الصفحة 
، مشار ٢١/٤/١٩٨٠ ق، جلسة ٣١، السنة ١٦٥نقض مدني مصري، الطعن رقم  )٦٢(

 .٢٦٢-٢٦١إليه في عابدين، ص 
، ٢٤/١١/١٩٨١ ق، جلسة ٤٨السنة ، ٣٥١نقض مدني مصري، الطعن رقم  )٦٣(

 .٨٥٠مشار إليه في طلبة، ص 
 .٨٤٥، وكذلك طلبة، مرجع سابق، ص٢٤٩عابدين، مرجع سابق، ص )٦٤(
، ٧، العدد رقم ٢٠٠٧، مجلة نقابة المحامين لسنة ١٩٨٠/٢٠٠٦تمييز حقوق رقم  )٦٥(

  .١٢٣٧الصفحة 
، ٧رقم ، العدد ٢٠٠٧، مجلة نقابة المحامين لسنة ١٧٢٢/٢٠٠٥تمييز حقوق رقم  )٦٦(

 .١٠٩٧الصفحة 
، ٧، العدد رقم ٢٠٠٠، مجلة نقابة المحامين لسنة ٥٦٢/١٩٩٩تمييز حقوق رقم  )٦٧(

  .٣١٥٦الصفحة 

  :المصــادر
  :الكتب القانونية: أولاً

أحمد، إبراهيم سيد، الاستئناف في المواد المدنية والتجارية فقهاً وقضاءً، الطبعة الأولى،  -
   .٢٠٠٣الجلال للطباعة، الإسكندرية 

التقاضي، "، الجزء الثاني، "دراسة مقارنة"الزعبي، عوض، أصول المحاكمات المدنية  -
 .٢٠٠٣، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان ، "الأحكام وطرق الطعن

القضاة، مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، الطبعة الأولى، دار  -
  .٢٠٠٨الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 

، الطبعة الأولى، "قانون المرافعات"راغب، وجدي، الموجز في مبادئ القضاء المدني  -
 .١٩٧٧دار الفكر العربي، القاهرة  

راغب، وجدي ومحمود، سيد أحمد، قانون المرافعات الكويتي، الطبعة الأولى، دار  -
 .١٩٩٤الكتب، الكويت ، 

دنية والتجارية، دار النهضة صاوي، احمد السيد، الوسيط في شرح قانون المرافعات الم -
 .١٩٨١العربية، القاهرة، 

طلبة، أنور، الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر، المركز القومي للإصدارات  -
  .٢٠٠٧القانونية، القاهرة ، 



 
 

 
 

٦٥

  محمد نصر الرواشدة. م.أ
 ٦  

  مجلة الكوفة
  .١٩٨٧عابدين، خصومة الاستئناف أمام المحكمة المدنية، منشأة المعارف، الإسكندرية، -

  :الرسائل الجامعية: ثانياً
بين القانونين دراسة موازنة "الحراحشة، محمد مقبل، الطعن في الحكم بالاستئناف  -

  .١٩٨٨ر الجامعة الأردنية،عمان، رسالة ماجستي،"الأردني والمصري
دراسة مقارنة، الأردن، "الديسي، حمزة سامي، مبدأ ثبات النزاع أمام محكمة الاستئناف  -

  .٢٠٠٨لعربية للدراسات العليا، عمان، ، رسالة ماجستير، جامعة عمان ا"مصر، فرنسا
  : القوانين: ثالثاً

  .قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني -
 .قانون المرافعات المدنية الفرنسي الجديد -
 .قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري -
 .قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي -
 .رينيقانون المرافعات المدنية والتجارية البح -
 .قانون أصول المحاكمات المدنية السوري -
  



 
 

 
 

٦٦

  محمد نصر الرواشدة. م.أ
 ٦  

  مجلة الكوفة
 

Transferring Effect of Appeal 
 
Summary: 

 
The Jordanian Law of Criminal Procedure did not specify 

clearly and explicitly the boundaries that the Court of Appeal is 
committed to in its consideration of an appeal case, as did some 
Arab laws. On the one hand, the Law gives the Court of Appeal 
the right not to comply with the reasons contained in the list of 
appeals. On the other, the Law grants the court of appeal the 
right to allow the opponents to give new reasons other than those 
contained in the list of appeals. On the third, it awards the right 
to hear new evidence within certain conditions. The Jordanian 
Law enjoins the need to contain clear and specific reasons in the 
list of appeals. This research will try to shed light on the 
approach of the Jordanian legislature in determining the powers 
of the Court of Appeal at the hearing of the dispute before it. 
Will it reconsider the case which the Court of First Instance has 
already heard? Is the court restricted by the matters and facts to 
be heard? Or will it hear the entire case? Is it true that the case is 
transferred to the Court of Appeal as it was before deciding by 
the Court of First Instance as is the way of the legislature and the 
judiciary in some neighboring Arab countries.  

  


